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 :ملخص
لى اختلاف لدّول ع عدّة من اأصبحت خوصصة المرافق العامّة ظاهرة عالميّة وسياسة منتهجة في           

 الجزائر على فيها ابمها، مرافقأنظمتها السّياسية حيث واجهت هذه الدول العديد من المشاكل في إدارة 
قليص تبغرض  ة،خوصص لىإلجأت  لذا، بها الدولةحتميّة مرّت  وظروف داخليةفنتيجة لدوافع وخارجيّة 

هذه  أنلا إ يات العامّةة الحاجلبيّ تدخّل القطاع العام وتخفيف الأعباء الماليّة على ميزانية الدّولة وقصد ت
 .العام مفهوم المرفقلها تأثير على  لهذه الظاهرة الظاهرة فكان

ة بعد العام ده المرافقولذا تهدف هذه  الدراسة إلى البحث  في التحول الذي سوف  تشه            
ا  ظاهرة افرزته لتيا  ماعيةالاجتقانونية وكذا الو  الاقتصادية  الانعكاسات خوصصتها  وكذا التعرف على 

رافق م  عليها الميقو  لتيابادئ م إلىوأمتد  أثرها  وعلى المركز القانوني  للمنتفعالخوصصة  وكذلك  أثارها 
  تيالئ حديثة مباد أمابي  وايجا وهي الراعية له، حيث كان لها  تأثير سلبي ةالكلاسيكيالعام سواء المبادئ 

 ث ضمنت حيوصصة الخ ظهرت مع تطور دور الدور ومفهوم المرفق العام فقد تماشت وتكيفت  مع ظاهرة
 .طةالضابة وتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل رقابة الدولة الفعالية الاقتصادي

مبادئ  ملكية،قل النالكلمات المفتاحية: خوصصة، مرفق عام، القطاع العام، القطاع الخاص، 
  .المنتفع المرفق العام،

 JEL  :H24 ،H55تصنيف 

Abstract: 
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                  The privatization of public utilities has become a global 

phenomenon, adopted by many countries regardless of their political 

systems. Algeria, like others, faced challenges in managing its public 

services. Pressured externally and internally, Algeria turned to privatization 

to reduce state intervention, ease budget burdens, and meet public needs. 
This shift has altered the traditional concept of public utilities. 

This study examines the changes public utilities undergo after privatization 

and explores the economic, legal, and social consequences. It also analyses 

the impact on beneficiaries’ legal status and on the principles governing 

public services. While privatization has produced both positive and 

negative effects on classical public service principles, modern principles 

have adapted to the changing role of utilities. Ultimately, privatization has 

enhanced economic efficiency and promoted social justice under state 
regulatory supervision. 

Keywords: Privatization, Public Utility, Public Sector, Private Sector, 
Transfer of Ownership, Principles of Public Service, Beneficiary. 

Jel Classification Codes: H24, H55. 

 مقدمة:  .1
 ذلك بما في  لعامتعتبر الخوصصة سياسة إصلاحية تهدف إلى إعادة تنظيم  وإصلاح القطاع ا

 ص وهذاالقطاع الخا عام إلىع الالمرافق العامة وذلك من خلال إسناد تسيرها وإدارتها أو ملكيتها من القطا 
ل ص من دور تدخة لتقليلداعيا، فنتيجة النيوليبرالية تحسين أداءها وفعاليتها وكذلك جودة الخدماتبهدف 

افق قها على المر لة تطبيفي حاالسياسة التي لها أثار في أي قطاع طبقت فيه و الدولة وفتح المجال للقطاع 
لمساواة  ستمرارية  واية والاانروفة المجالعامة سيكون لها أثر على  تجسيد المبادئ الكلاسيكية للمرفق المع

ا سة ، وكذلك لهه السياع هذوكذلك المبادئ الحديثة  الذي  ظهرت مع تطور المرفق العام والتي تتماشى م
اد عولمة الاقتصو عالمية دية الالخاص  التحولات  الاقتصاتأثير على المركز القانوني  للمنتفع  كما تمس  

 تبقى الدولة المقابلة وبوقانوني اجتماعيةاخلية تبنت عدة دول  هذه جوانب والتزامات دولية و ظروف د
همة  ات الدولة  المأدو حدى إامة هي المسؤولة عن حسن إدارة المرفق وتأمين استمراريته حيث تعد المرافق الع

 التي تعمل على تحقيق  التنمية  وتلبية حاجات المواطنين .
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 لوه العامة؟افق ى المر صصة علح الإشكالية التالية: ما هي الآثار الخو وعليه تم طر  إشكالية الدراسة:1.2
 الاجتماعي؟هذه السياسية على الطابع  حافظت

 فرضيات الدراسة 3.1
 :اليةالفرضيات التمن عن الاشكالية المطروحة  من محاولة الإجابة الدراسة تنطلقهذه 
 لعمومية.العامة تساهم في فعالية وجودة الخدمة ا خوصصة المرافق 
 خوصصة المرافق العامة يمكن أن تؤثر على المنتفع وعلى العدالة الاجتماعية. 
  ايفتهخوصصة المرافق أصبحت ضرورية في ظل تراجع الموارد المالية للدولة وتغير وظ. 

 أهمية الدراسة:4.1
ثار آه الظاهرة من رزه هذفتوما  تهدف الدّراسة إلى البحث في التحوّل الذي ستعرفها المرافق العامّة بعد خوصصة

ستهلك أي أثرها لمنتفع أو الماه مركز ا فيعلى الخدمة العمومية، والعدالة  الاجتماعية  والمبادئ التقليدية  والحديثة بم
 من حيث المنظور القانوني  والاجتماعي .

ة تحولها من دولف لعام ا لمرفقبالإضافة  إلى البحث  فالتحول في دور الدولة  ما يترتب عليه تحول وتطور في ا
  يتراتيجالاسار ا الخيخوصصة هذا ما يستدعي  دراسة  هذ ضلالمتدخلة إلى دولة ضابطة  تنظم تراقب  في 

 على حقوق المواطنين  ومدى ضمان  استمرارية  خدمتهم من خلال  المرفق العام.
  الاجتماعي لقانونيالأثر ادراسة  أثار الخوصصة على المرافق العامة وأبعادها من خلال  تسليط الضوء على و

 . المرفق العامفياصلة  ات  الحو مدى تكيفها سواء مع مبادئ  الكلاسيكية  أو مع التطور  وبالأخص على المنتفع 
 المنهج وهيكل الدراسة 5.1

جانب  والى  قانونيةلنصوص الاوذلك بتحليل  والتحليلي بتطرق الى التعاريف   تم الاعتماد على المنهج الوصفي
، لعامافهوم  المرفق متحولات وصصة و الخ،تم التناول في المحور   محورينالمنهج المقارن احيانا  وتم تتع خطة تتضمن 

  ف  توصيات  بهد  تقديمتمخير الأفي . و: الأبعاد المختلفة لخوصصة المرافق العامةفي حين يعالج  المحور الثاني
 .ةجتماعيالة الاواشراك الخواص في تسيرها مع ضمان العدضمان نجاح سياسة خوصصة المرافق العامة 

 :  الخوصصة  وتحولات مفهوم  المرفق العام 2

في أواخر القرن وانتشرت   جاء بعد ظاهرة التأميم  قانونية واقتصاديةال من الظواهر تعتبر ظاهرة الخوصصة 
أداة   وتعترربر.،المنظمرات الدوليرة   فرضرتهالتزامررا وكرذلك     دوافرع داخليرةأسررباو و  نتيجرة فكانرتالعشررين، 

الاقتصاد واعادة هيكلة  المرفق العام  حيث هذا التحول  الرذي كران نتيجرة هرذه الظراهرة  مسرت  لإصلاح
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داريرررا  حكرررا علرررى الدولررة إلى خدمرررة  تقرردم  مرررن طررررف افي مفهرروم المرفرررق العررام حيرررث بعرردما كررران نشرراطا 
زت سياسررة الخوصصررة كرررد فعررل علررى فشررل اسرراليب تسررير جهررات  تكررون وفقررا  مبرردا المنافسررة والررربح فرربر 

 مررررا أدىعرفهرررا المرفررررق العرررام  الرررذي نررررتج عليررره  ضرررعف الكفررراءة  وسرررروء الخدمرررة  وهنرررا  الرررتي  الكلاسررريكية
ول مدى امكانية الدولة على مواصلة تسير المرافق العامة وحدها وخاصة بعدما اثقلت المديونية  حبالتساؤل 

 ادية.كاهلها  ونقص مواردها الم

 مدلول الخوصصة في المرافق العامّة .1.2  
خيارا  يجة أنها لم تكن نت( Leila ABDELADIM,  p 28, 1998يعتقد الكثير من الفقهاء )

ل مشك كذلك و    الدول في  الاقتصادي تدني النمّو نتيجة كانتسياسة    هي، انما   أو بديل  ايديولوجي
تعريف فقهي و   تعريف هرةفلهذه الظا لذلك ، ، ظاهرة ليسمعنى المديونية. حيث الخوصصة لما تحمله من 

 .لدى المشرعّ الجزائري أيضا  لدى المنظمات الدولية 

 الفقهي للخوصصة في المرفق العام التعريف 

دونال  لأمريكياة هو تباينت أراء الفقهاء في تحديد معنى الخوصصة،  أول من عرف مصطلح  الخوصص 
ع لى القطا لقطاع العام اامن المشروع   أو الادارة  الملكية تحويل  ويقصد بها:   Donald stomeستوم 

في  تحققيمكن أن ت السيطرة الكاملة للقطاع الخاص والتى لا تحقيقأن   ىشرطى علوذلك  الخاص  
ص ،2022الكي ،  عة المجم هيم الغالب الانتقال الفعلي لملكية الأغلبية الى القطاع الخاص  )م، عباس برا

67). 

عية أو مّة أو الصناات العالمؤسّسملية التي يتمّ من خلالها نقل ملكيّة أو ادارة اعأنّها  من اعتبرها هناك
 النصوص زمة فيالا لاحاتالإص و من الاجراءات بجملة  القيام وذلك  مع  التجارية إلى القطاع الخاص 

سماعيل اص.) القطاع الخا عن طريق محدّدة تحقيق أهداف  بغرضوهذا  الاقتصاديةّ السياسة  القانونية و
 .(177، ص 2007صعصاع البديري، سنة 

لدولة الى اعام من رفق التحويل ملكية ادارة الم تهدف الىعلى أنها سياسة تعرف الخوصصة أيضا وعليه  
  اطنين.للمو مها التى تقد الخدمةوجودة قتصادية تحسين كفاءة الا بغرضالقطاع الخاص 
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 مجالو  دور فعلويت توسعب وتعويضها  الدولةدور  تقليص منوان النّاشف الخوصصة بأنّها حيث عرّف أنط
 . (64، ص 2000وفي ملكيّة الأصول)أنطوان الناشف، ،  الادارة سواءالقطاع الخاص 

 تعريف المنظّمات الدّولية للخوصصة

وصصة ك العالمي الخف البنعرّ  يثإنّ تعاريف المنظمّات الدّولية لا تختلف كثيرا عن التّعاريف الفقهيّة ح
وتعتبر  كومة الح كها تمللتي املكيّة الأنشطة والأصول وتسير  القطاع الخاص في ادارة  دوربانّها زيادة 

فتح  مل علىتع كذلكريع  و المشا في أداء رفع كفاءة  إلى تهدفمن وسائل التنمية الاقتصادية ،   وسيلة
)م،  ةيزانية الدوللى عاتق معقاة  ة  موارد الدولة وتخفيف الأعباء الملرفع زياد من أجل المنافسة  السوق ، 

 .(67،ص 2022عباس براهيم  جمعة المالكي ،  

 . (05، ص 2010، ، علي لطفيعرفت من طرف صندوق النّقد الدّولي والبنك العالمي)

كون وي و التّأجيرألإدارة اأو  يّةالملكعن  بيع والتنّازل تنظم عمليةالخوصصة على أنّها  يعتبرانواللّذين   
 القطاع الخاص. لحساو ذلك

 مفهوم الخوصصة وفقا للمشرع الجزائري

المتعلق  22-95قم الأمر ر  من خلال نجد أنّ المشرعّ الجزائري هو الآخر تناول تعريف الخوصصة 
يّات ه العملتمتّ بموجب (على اعتباره القانون الأول والذي95/22الأمربخوصصة المؤسّسات العمومية )

 الأولى للخوصصة.

لمادة الخوصصة معنيين في لنجد أنّ المشرع الجزائري قد أورد  22-95بالرجوع إلى أحكام الأمر رقم 
 لهاتحول  من خلااريةّ تلة تجمعام حيث أعتبر في المعنى الأول أن الخوصصة على أنها الأولى منه وهما:

شخاص أالها، لصالح لّ رأسمزء أو كعموميّة سواء جالؤسّسة لماملكيّة كلّ الأصول المادّية والمعنويةّ في 
 طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون الخاص.

لى سة عموميّة إير مؤسّ ويل تسيتحهي كلّ معاملة تؤدّي إلى  وجعل   التسييراستند الى   المعنى الثاني:و 
 .تعتبر خوصصة أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون الخاص
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وصصة إلى الخو لمؤسسة اأي تتعدى بيع  أصول  خوصصة التّسيير  تتطرق الىهذا التّعريف أنهّ قد  إن
 ريع قائمة منيير مشاة وتسذلك يبقى مفهوماً ضيّقا لأنه اعتبر عملية الخوصصة نقل ملكيّ  مع الكليّة، 

 1995سنة  22-95 رقم الأمردون اقتصاد "الدّولة"، إلى أعوان اقتصاديين آخرين "خواص" فقط. )
 (  .03، ص ةسات العموميّ بخوصصة المؤسّ  المتعلّق

 04-01مر رقم وهو الأ سّابقالمفهوم الذي يحمله التّشريع السّاري المفعول الذي ألغى القانون الأما  
  (. 9، ص2001 (المتعلّق بتنظيم المؤسّسات العموميّة الاقتصاديةّ وتسييرها وخوصصتها 

  في نقل الملكيّةتمثل  تمنه على أنّها  صفقة  13الخوصصة في المادة  04-01فقد عرّف الأمر رقم 
سات غير المؤسّ  خاضعين للقانون الخاص منويكونان  معنويين  وأإلى أشخاص طبيعيين  سواء

 العموميّة.

إلى  لم يتطرق 22-95رقم  وعليه، فإنّ هذا التّعريف الوارد في التّشريع الجديد الذي ألغى الأمر
 لى ما يلي:علكيّة نقل الم ، وإنّما يقتصرفي التشريع السابقالتّسيير بصيغ تعاقدية محدّدة خوصصة 

   م كليا أو ون العاللقان تحوزه الدّولة أو أيّ شخص معنوي خاضع سواءرأس المال  عن طريقإمّا
 على جزء منه، كانت هذه الحيازة بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

  ة.للدّول تّابعةتشكّل وحدة استغلال مستقلّة للمؤسسات الالأصول التي  عن طريقوإمّا 

ض تصادي لا غمو  والاققانونيعند الفقه ال وأفي النّصوص القانونيّة،  سواء الخوصصة تعتبر مفهوما واضحف
 يشوو هذه الظاهرة.

 :في مفهوم المرفق العام النظرواعادة خوصصة ال

خلال تقديم خدمات  تعمل منياة الاجتماعية الحدّولة في ل التدخّ  وسيلة من وسائليعتبر المرفق العمومي 
طرق  حيث، التي تقوم بتسيير المرفق  أنّها هي أي   طا بالدّولةو فتعريف المرفق العام كان مرب إلى المواطنين، 

تسيير لها علاقة مباشرة بالدّولة أثرّت على أدائه،  ويتميز  بخاصية  الاستمرارية  ، وكذلك بالمجانية  في 
غير أ ن سياسة الخوصصة تجاوزت كونها أداة  اقتصادية تهدف   تقديم الخدمات  أو العدالة في الوصول اليه.

الى تخفيف العبء  عن الدولة  الى إحداث  تحولا  جوهريا في مفهوم  المرفق العام فتعريف المرفق العام 
لى ضوء الكفاءة الاقتصادية  والنجاعة  ارتبط  بتطور الدولة  ومبادئه التقليدية ،حيث أصبح تعريفه يقوم ع
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ير المباشر للمرافق الى دولة ضابطة يفي تقيم الأداء  وعليه  فان الخوصصة غيرت من دور الدولة  من التس
تلعب دور  المنظم والمراقب ،وهذا يفسر انتقال  وتحول من المفهوم الكلاسكي إلى المفهوم الحديث  للمرفق 

 تحقيق   التوازن بين المنفعة العامة  واعتبارات السوق  والمنافسة.العام ،  الذي يقوم على  

من قبل  نت تداركن أيم العام حيثالنفع  الحاجات ذاتفالمرفق العام هو نشاط الهدف منه هو تلبية  
بع العام الطا لىفظ عتحاالدولة أو من القطاع الخاص شرط أن يكون محاط بمجموعة ضمانات قانونية 

 للخدمة .
  جوء الى خوصصة المرافق العامّةة اللّ حتميّ  2.2

مشاكل   واجهت كانتة  ياسيلسّ اأنظمتها  بمختلف فالدّولوصصة المرافق العامّة، لخ يدعواه عالمي تجّ هناك ا
 الاقتصاديةّ.ة المرافق العامّة ، بصفة خاصّ هامرافق ةإدار في   عديدة

سي ستوري الفرنلس الدّ المج وصصة، وهذا ما أكّدهإلّا أنّ هناك مرافق سياديةّ لا يمكن أن تكون محلّ خ
قا عامّة الوطنيّة تحقيعلى عدم جواز خوصصة المرافق ال 1986يونيو  26و 25بقراره الصّادر بتاريخ 

طوّر الظرّوف بعد تو  سعتلأهداف المبادئ الدّستورية، لكن بعد أن تطوّرت فكرة المرافق العامّة واتّ 
اعترف  ولة الفرنسيلس الدّ نّ مجإأدّت الى ظهور مرافق اقتصاديةّ ومهنية، بل  الاقتصاديةّ والسّياسية التي

د ص إداري مقيّ ع لترخيتي تخضالمشاريع الخاصّة ذات النّفع ال على بعض هالمرفق العام على إطلاقب حديثا
حمد )أ  service publics virtuelsببعض الشّروط وهو ما يعرف بفكرة المرافق الفّعلية أو الحكيمة 

 (.20، ص 2003سنة  محمّد محرز،

 : كانت هناك أسباو موضوعيّة وحتميّة أدّت إلى خوصصة المرافق والمتمثلّة فيف

 ميّةمؤسّسة العمو ة واللاسكيّ محدوديةّ وعدم فعاليّة ادارة المرافق العامّة عن طريق الأساليب الك

تدار من طرف الدّولة أو الجماعات ( طرق لإدارتها حيث كانت 03عرفت المرافق العامّة ثلاث )حيث  
لسّيطرة القدرة على االمحليّة عن طريق الإدارة المباشرة أو الاستغلال المباشر للمرفق العام، لكن عجزها وعدم 

 هذه الطريقة عرفت فمؤسّسات عموميّة تقوم على مبدأ التّخصيص ،   الى خلق أدىعلى جميع المرافق 
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على أداء المرافق العامّة أثرت  عدّة نتائج سلبيّة  عن ذلك تّسيير وترتّب محدودية وعجزا في الهي  الأخرى 
 الاقتصاديةّ. 

 كانة فيبم تميزت  فيهالعاملينوميزانيتها وكذا ا الكبير المؤسّسات العموميّة بحكم دورها وعددها كانت   
ية شخاص المعنو ثالث للألكل االمؤسّسات العموميّة الشّ  حيث تعتبرالّجهاز الاداري والاقتصادي للدّولة 

-ز مهامه لدّولة لإنجاتدخّل الازة للقانون العام بعد الدّولة والجماعات المحليّة، فهي تشكّل الطريقة الممت
 معظم فق العامّة فيف المرامختل تسيير بمهمة ، وكان الهدف من إنشائها التكفّل الفعّال -مهام المرفق العام

اجيات قصد تلبية الحب وهذا  لكبيرةاالمرافق الاقتصاديةّ  أولعامّة القاعدية المرافق ا سواءقطاعات النّشاط، 
يم حكم والتنّظمح بالتّ م يسالضّرورية للمواطنين، غير أنّ هذه المؤسّسات لم تندرج في إطار عضوي منسج

 .متنوعة ساسيّةأقوانين بمية النّاجعين لتدخّلها، وقد ترتّب عن ذلك بروز عدد كبير من المؤسّسات العمو 

 طاع الخاص الق شراكالى إلى عنفسها مجبرة وجدت الجزائر فة خارجيّ وأخرى اخلية روف الدّ ونتيجة لهذه الظّ 
ه مع علي قت ا اتفبم كذلك   والالتزامالوطني،  للاقتصاداخلي مواجهة الوضع الدّ قصد القدرة  على 

 . وليةة الدّ الجهات الماليّ 

 اص القانون العام للمرافق العامّةالنّتائج المترتبّة على إدارة أشخ

 وهذا ما،دائم  جز ماليفي ع تقعجعلها  المرافق العامّة من قبل أشخاص القانون العام إدارة   -أ
 عن ذلك  تبويتر رة، ذه الإدااجمة عن هسائر النّ الخ وتقليل من ل ل وتحمّ التدخّ  إلىالدّولة ب يؤدي
ا لوفاء بحاجتهل ستدانةقروض والااللجوء الى اللة إلى دفع الدّو يهو ما ة العامّة و الميزانيّ في  عجز 

  (. 08)مروان محي الدين قطب، ، صةالماليّ 
المرافق  داءلى تدني أا أدى  عامّةنشاط الأشخاص المن    تقيدة التي ة والإداريّ القيود الماليّ إن   و _  

 يّة.العموم لإداراتاطية في قرايرو جاري ، بالإضافة إلى الفساد والبناعي والتّ ابع الصّ العامّة ذات الطّ 

لأن ، ودةمواطنين بانتظام واضطراد وفقا لأفضل معايير الجّ للتأمين خدمات  فالمرافق العامة تعمل على
وتين البيروقراطية والرّ كما أنّ ،  مومعيشته يننالمواطمباشر مع حاجة  اتصالهذه الخدمات تكون على 

ة الوقت والكميّ و مة وكفاءة على مستوى الخدمات المقدّ  اثار آ  أداء القطاع العام ترك الذي يتميز ا
 . وعيةوالنّ 
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على  ،امالع القطاعبل من ق ةلاقتصاديّ ائة للمرافق العامّة الإدارة السيّ  نتيجةسلبا ر أثّ يتي الكلّ  الاقتصاد -ج
تضاف  فة جديدةا مضامً ي  ق   لعامّةاق الإدارة تحقّ  أن  من فبدلا  ،يهاة وتدنّ ص الإنتاجيّ تقلّ  مما يؤدي الى

، لا هونموّ  ادالاقتصة تنمي يق وتحقكبيرة   اخسائر  تكبد الاقتصادعكس ذلك ف أصبح ، ياتج المحلّ إلى النّ 
 سات التيالمؤسّ جهزة و ة الأضخام كما أنّ   ،مرافق العامّةلالة لإدارة فعّ  يمكن تحقيقه إلاّ من خلال

والرقابة  ة المنافس غياو  وكذلك  العموميةى إلى ارتفاع تكاليف الخدمات يحتضنها القطاع العام أدّ 
 العمومية.دمات الخ على تكاليف أداء  ونظام المحاسبة

 : الأبعاد المختلفة  لخوصصة المرافق العامة 3  

هررا  ة  الررتى تبنتلاقتصرراديتعترربر خوصصررة المرافررق العامررة  مررن الخيررارات المحوريررة خررلال مسررار الاصررلاحات ا  
 تعزير من دورتصادي  و دف  تقليص من دور الدولة في التدخل في النشاط الاقالعديد من الدول  وهذا به

 لاستثمارات ،وجذو  ا القطاع الخاص ،بغرض تخفيف الأعباء المالية  على خزينة الدولة  وكذلك  تشجيع
ديات  د تواجرره تحررقرر  يررؤدي الى دفررع عجلررة  النمررو الاقتصررادي، لكررن هررذه الاهررداف الاقتصررادية  وهررذا  مررا

فرق  خردمات المر   ع  اسرعارراقيل اجتماعيرة  ترؤثر علرى العدالرة الاجتماعيرة ، فالخوصصرة  ترؤدي الى ارتفرا وع
ازن  برررين قيرررق  الترررو تثرررار  اشررركالية العدالرررة الاجتماعيرررة، وهنرررا يجرررب تح كمررراوكرررذلك ترررنقص فررررص العمرررل ،  

 لعرالمي ،وبرينالاقتصراد امتطلبات الاصرلاح الاقتصرادي  والرذي هردف تحقيرق الفعاليرة والمردوديرة  ومسرايرة 
ميررع طبقررات موميررة  لجالزاميررة الحفررال  علررى البعررد الاجتمرراعي الررذي يهرردف الى ضررمان  ترروفير الخدمررة الع

 المجتمع  بعدل وتوازن.  

ولرة  كررة كانرت مقبهرذه الف يعد إنشاء  وتسير المرافق العامة هي صلاحية  كاملرة للدولرة اي تررتبط بهرا لكرن
عرررد ن اليررروم لم تامات الا سرررؤولة  الوحيررردة عرررن ادارة المرافرررق العامرررة  وتقررردم الخررردكلاسررركيا فالدولرررة هررري الم

ه  اصربحت تحكمرة في عرالمصالحة في اطار التحويلات الجديردة و الاختيرارات الايديولوجيرة  الجديردة للدولر
ديرردة مبررادئ ج كررذا ظهررورمبررادئ وقرريم جديرردة كالفعاليررة والمردوديررة  نتيجررة ظهررور مرافررق صررناعية وتجاريررة و 

ديدة وكرذا جنونية حيوية قواعد قاإضافة  الى تغير في المبادئ الكلاسكية التي  تحكم المرفق العام وترقيتها  و 
 . ق العامةتأثير ذلك على حجم التدخل في ضمان الخدمة العمومية وتراجع بعض مبادئ المراف
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ا على تأثيرهي  و نانعكاسات  خوصصة المرافق العامة  على الجانب الاقتصادي والقانو  3.1
 المنتفع.

رزته  سياسة ما أف  نتيجةن يمية  كالتنظان التحولات العميقة التي عرفتها  المرافق العامة  في بنيتها القانونية  وا
ول تح ،وعليه  دولةالخوصصة  حيث أصبح  تسيير من طرف الفاعلين الخواص  بعدما كانت  حكرا على ال

 الاداري  إلى التسيير التعاقدي .تسيير  المرفق العام  من أسلوو  

 كما كانضمانات  تمتع بالي ير لاحيث أصبح الأخ بالمنتفع،الادارة هذا التحول أدى الى اعادة النظر في علاقة ف
مما  ،وطقد أو دفتر الشر منصوص عليها ضمن الع هحقوق الاداري، فأصبحت القانون كان يقرهاوالتى   سابقا،
اجتماعية  اروأث ولةنونية للدالقاسات على المنظومة افي تسير والمداخيل وانعك اقتصادية وأثار ساتاانعكأدى 
 المنتفع من المرفق. على

 على تسير المرافق العامةالاقتصادية  الانعكاسات

 رو التضرخمفهري تحرا  فيكرون لهرا ترأثير مرزدوجتعمل الخوصصة على تخفيف  العبء علرى ميزانيرة الدولرة ، 
مكانيرة إدارة إ(    وتتريح الخوصصرة للقطراع الخراص 217،ص 2022، سنة،   سنان عبد الحسين صالح)

ال  ب رؤوس الأمررو كرذلك  جلرو والاسرتثمار  في مجرال المرافرق العامرة  وعليره فهري تسراهم  في تحفيرز  المنافسرة 
 . يوتعتبر وسيلة يتم من خلالها تعزيز الأداء الاقتصاد

تأثير ايجابي  دائما  فقد تؤدي الى ارتفاع اسعار الخدمات الا أنه  هناك  من يرى  أن الخوصصة  ليس لها 
في حالة عدم ضبط السوق بشكل فعال، وكما قد يترتب عنه كذلك  احتكار  بعض القطاعات 

،   كامل،  صالح)  فالملكية ليس لها تأثير على الكفاءة ، ربط الخوصصة بالكفاءة ليس له مبررالاستراتيجية
لى تركيز الثروة بيد فئات محدودة , انصار الخوصصة يرون أن  القطاع (, كما يؤدي ا18ص  1993سنة

الخاص اكثر كفاءة لكن التجارو )الكهرباء في تشكيل بريطانيا ،  كليفورنيا ( بينت ان النتيجة انقطاعات 
الشركات الخاصة تبحث فقط عن الربح السليم وليست عن تلبية حجات  أسعار مرتفعة وخدمات سيئة،

  المجتمع.
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 على قوانين  ن تعتمدب أيجفالخوصصة هي أداة إصلاحية تعمل على تحقيق  الفعالية والكفاءة ، الا أنه 
بقاء إ، مع  المنتفعو  هلك واضحة  قائمة  على ضمان المنافسة  العادلة ، الشفافية وكذلك حماية المست

 لاجتماعيةلعدالة اااو  حس المرافق تقوم  بدورها  المنوط لها  دون أن تعمل على تحقيق أرباح  على 

 تأثير الخوصصة على الوضع القانوني  للمرفق العام

دور  مقدم بقوم تو   أصبح دور  الدولة  في إطار  الخوصصة  مختلف حيث  كانت  دولة  مساهمة متدخلة
دف  التشرريعات  بهررو السروق  وسررن  القروانين    وترنظمدولرة  ضررابطة  تراقرب ،الآن  دمات  وأصربحت  الخر
ز  الاطرررار  لتحرررول يعرررز ا قيرررق تررروازن  برررين حريرررة  الاسرررتثمار  وفي نفرررس الوقرررت حمايرررة المسرررتهلك ، وبهرررذا  تح

عة  العامة تحقيق  المنفعقود ، و القانوني  مع التجسيد  المؤسساتي تعمل  على الرقابة  والشفافية عند  منح ال
 واستمرارية في الخدمة  العمومية والحد من الاحتكار.

هم التعديلات  الجوهرية في التشريعات التى يجب أن تتطلبها  الخوصصة ،من خلال ادراج وعليه فإن أ
.عقود الامتياز  والشراكة  وتعزيز  من دور الدولة  الرقابي   

ك مررن خررلال امررة، وذلررلنجرراح الخوصصررة  تحترراج الى تحقيررق  ترروازن  بررين متطلبررات السرروق  والمصررلحة الع  
 اعية.لية ،وحماية المستهلك من خلال وضع تدابير اجتمقوانين واضحة وضمان رقابة فعا

 أثر خوصصة المرافق العامة على مركز  المنتفع  

اع القط فضلبلك للخوصصة أثر اجتماعي  مباشر على المواطنين  سواء من حيث جودة الخدمات وذ
ذلك ينقص ها  وبعلى رفا  تؤدي أو من ناحية الأسعار الخوصصة ،تحسين نوعية الخدمات ودوره فيالخاص 

فع  في انوني  للمنتركز القى المعل تأثير كمالهامن الفئات ضعيفة الدخل أو الهشة من المرفق  ،   المستفيدين
 كيف القانونيص  التيخيما ظل ادارة  أشخاص القانون الخاص ، هناك  اختلاف  بين الفقهاء  الفرنسين ف

انون ع لأحكام القدية تخضتعاق فهناك  من اعتبرها علاقةلهذا  المنتفع  والعلاقة التي تربطه  بالمرفق ، 
  عباس براهيم ذعان)م،الا الخاص ، هو الذي يحددها وسواء بطريقة  كتابية أو شفاهية  ويعتبر من عقود

 . (    70جمعة المالكي، ص 
هذا النوع من  غير أن المرافق العامة ذات الطابع الاقتصادي  يكون هدفها الربح  وعليه فإن المنتفعين في

أدى الى العديد  معارضة  هذا الرأي  ومن بينهم  لوبادير   المرافق يحكمه وفقا لمبدأ العملاء ، وهذا ما
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lanbader ومودرن MOERNE  دلفولفة ، DELVOLVE  حيث  اعتبر أن هذه العقود ،
 ستثنائية .لا تخرج عن العقود الإدارية وتخضع للمعايير الخاصة بها كما أنها يتضمن شروط ا

لتي اهي الوسيلة  دارية فإ قود عوعليه استقر الفقه على أن العقود التي  تكون تنفيذا  لمرفق العام  تعد  
 الهدف  الذي أنشأ لأجله.   تحقيقتساعد  المرفق العام   الى 

فتكررون   قتصراديةلعرام ااالمرفررق  يتغرير طبيعرة القانونيرة للمركررز  القرانوني  للمنتفرع  في حالررة  اذا كانرت  عقرود
كرون يالعقرد فهنرا  نائية فيأمام  عقود ادارية  مع شروط استثنائية  وفي حالرة  غيراو  هرذه الشرروط  الاسرتث

هرذا يعتربر  و كرز تعاقردي . ت الى مر تغير  في المركز القانوني  للمنتفع  من المركز قوي يحكمه القوانين التنظيما
 فع. بين أشخاص القطاع الخاص  والمنتتغير جذري  وتحول كبير وتغيير العلاقة التى

وعليه يجب  أن يتبع برنامج الخوصصة سياسة  اجتماعية مرافقة تتضمن تبعات الخدمة  العمومية  من 
أجل ضمان حق الجميع في الوصول  الى الخدمات قد تؤدي الخوصصة  إلى فجوة اجتماعية  اذا لم تكن 

،  كما  تؤدي الى زيادة البطالة المقنعة مع امكانية رفع الدعم  هناك  سياسة تحمي هذه الفئات الهشة
(.206،ص 2202سنة سنان عبد الحسين صالح ) الحكومي  

دخال اطريق  لك عنلمقدمة للمنتفع وذمن جودة الخدمة ا العامة على تحسين خوصصة المرافقتعمل 
ذلك تنوع في وكدمة  الخلية تقديموالفعا الكفاءاتالتكنولوجيا الحديثة في تسير المرفق العام وكذلك 

حسن رض او اعحسن افي اختيار الخدمات كما كانت المنافسة عمل لما كانت هناك خيارات للمستهلك 
بعض  طيعلا يست دة قد، الا أن ارتفاع أسعار الخدمات  وهذا عن طريق فرض رسوم واتاوات جديخدمة 

 يمكن الاستفادة منها . الفئات دفعها وبالتالي لا

حرمان  الفئة الهشة من المجتمع وذلك في غياو دعم الدولة حيث هناك من يحذر من الانعكاس السلبي و 
يحدد حقوق المواطن والعدالة في  للخوصصة على المركز القانوني للمنتفع في ضل غياو التشريع وهذا ما

 الوصول للخدمات

لاقتصاد ريك واشلى حصة ان قد تؤثر عخوصصة المرافق بالرغم من أهدافها التنموية ،الا  تعتبركما   
  .الوطني وكذلك على العدالة
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 المنتفعين. ع ام لجميالع ن بقاء خدمة المرفقالتوزيع لذلك يجب فرض رقابة قانونية   وصارمة حتى تضم

لا أنه صفة مستمرة اولة  وببسه وعليه المواطن له مركز تسمح له الاستعمال  والانتفاع  من المرافق العامة
 ع. انوني للمنتفركز القلى مكن بعد تحويل هذه المرافق  الى ملكية أو ادارة القطاع الخاص ،سيأثر  عيم

 الخوصصة على مبادىء  وأداء المرافق العامة  تأثير2.3  
انية ،وقابلية لحياد  والمجواة  والمسايقوم  المرفق على عدة مبادئ ارتبط بها تاريخيا ،وهي مبدأ الاستمرارية وا

تقوم  المرافق العمومية ف 27دة ( في الما2020نص عليه الدستور) دستور سنة  رفق العام للتغير، وهذا ماالم
و لمنصفة للترالتغطية ااعلى  كما تعمل المرافق العمومية  على مبادئ الاستمرارية  ، والتكيف ، المستمر 

الهدف منهما و ستورية ية دلها حمامن الخدمة ، فهذه المبادئ  تحقيق حد الادنىالوطني وعند الاقتضاء ،
في   د تكون مهددةبادئ قه المتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان المساواة في الخدمة العمومية ،إلا أن هذ

 .العامة حالة تطبيق الخوصصة على المرافق

 لمرافقحتفال امدى  ا ؤل الىخضوعها  الى مبدأ  المنافسة أدى الى التسا وفتحرير المرافق العمومية    
ع ية  التي تخضلاقتصادات االعامة  بمبادئه الكلاسكية  ، فالمشرع أضفى  صفة المرفق على أغلب النشاط

م الغاء النظا ؤدي الىي لا للمنافسة  وكذلك مراقبة الدولة من خلال الضبط الاقتصادي ، فهذا الانفتاح
تدخل في ولة أداه ل، فالد  (ZOUAÏMIA Rachid, 2011, p. 16)لهالقانوني  الذي تخضع 

 .للمرفق العام وتضمن وجوده 
التضييق على  بإمكانيةحيث اعترف  2000يناير  16له في  وقد أكد المجلس الدستوري الفرنسي في قرار

 التشريعيةفي الحدود واطار الذي رسمته السلطة لصالح المصلحة العامة ويكون ذلك حرية المقاولة 
(Conseil d’État, 2002, p. 385)  2002في تقريره لسنة  على نفس وجهة النظر في قرار له 

أكد من خلاله على ضرورة التوفيق بين حتمية المنافسة والضرورات الأخرى ذات الاهتمام العام والمتعلقة 
 .توفيرهابالمرفق العام التي تكون السلطات العامة مسؤولة عن 

 المبادئ الكلاسكية الراعية  للمصلحة العامة   

 الخاص وتعتبرأو  العام نونالقا طريق أشخاصالعام سواء عن  المرفق التسيير أنواع بكل بادئ مرتبطةالمهذه 
 مة هالمالمبادئ قواعد قانونية  هذه هو أن شيء التزامات وأهمهذه المبادئ بمثابة 
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 .كرسها المؤسس الدستوري والمشرع الجزائري

 المساواة أولا: مبدأ

رفت ع هذه المبادئ موما ،تساوي جميع المواطنين أمام المرفق العام  وع ذا المبدأ يقصد بههو مبدأ  
 .مة ة المقدة الخدمحسب  طبيعكون ت الاجتهاد القضائي  بطرق مختلفة  وضعهااستثناءات  عديدة ، 

 :لموادامواد لاسيما عدة  المبدأ فيتم تكريس هذا  المبدأ:التكريس الدستوري لهذا 

  لكل مرتفين تالتساوي في الحصول على خدما التي تنص على ضمان  2020من دستور  27المادة 
 صول على خدمةمام الحأرتفقين فهذه المادة نصت على المساواة  الم ،بدون تمييز و ذلك المرافق العمومية 

 المرفق يجب  أن تساوي  في المعاملة  في الخدمات التى تقدمها.
     المساواة   ضمان لىا تهدف  مؤسسات الجمهورية  أن لىعمن الدستور 35المادة  كذلك نص عليها في

 والمواطنات في الحقوق  والحريات.كل المواطنين  
  ن القانون رقم م 32كما تم النص على هذا المبدأ في نصوص تشريعية ونذكر منها المادة

يد المتعلقة بالبر  يحردد القواعررد العامة الذي ، 04-18رقرمبالملغى بموجب القانون  2000/03
ساواة  المشروعة  و المنافسة المضمان  و شروط  الاستغلال التجاري  على أن: من   والاتصالات الإلكترونية

 .في معاملة المرتفقين

لقد أعطي  لهذا المبدأ قيمة دستورية  وقانونية إلا انه ترد عليه استثناءات إما قانونية أو دستورية  خاصة إذا 
والتجارية  وكما يقول الاستاذ محمد أمين بوسماح  بقيت  قاعدة المساواة قائمة فيما  تعلق الأمر  بالمرافق الصناعية

يتعلق  بالمرافق العامة الادارية  على الأقل  أما فيما  يخص المرافق  العامة الصناعية  والتجارية  فالظاهر  ان 
(113،صالقاعدة لم تطبق  بنفس التلقائية والصرامة )محمد أمين بوسماح، الجزائر    

نص  وجودو  نتفعين،نية للمالقانو  المراكزفي  ختلاف الاوأهم الاستثناءات الواردة  على هذا المبدأ تتمثل في 
 المصلحة العامة.وكذلك  قانوني ، 

 ا، مم لمستفيديناشر بين مبا فاذا  تدخل القطاع الخاص في تسير المرفق العام فيؤدي  ذلك  الى تميز غير
 .لدفع ن على اادريهذه الخدمات حكرا على الأشخاص الق  وبذلك تصبح سعاريؤدي  الى ارتفاع الأ
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انون ا  ويحمها القلتى اقرهاعامة  استمرارية ضمان المصلحة  ال  هذا المبدأضمن ي:  ثانيا مبدأ استمرارية 
 دون توقف . وكذلك وانتظام  باضطرادلذا وجب  عمل المرافق العامة  

ع  وتأمين ون انقطا د  واطنينللمإ شباع  الحاجات  العامة  علىالمرفق العام    ملعمبدأ الاستمرارية  يكمن ف
 ،( 46،ص 2009تشغيل المرافق العامة  بصورة منتظمة)د مروان محي الدين قطب ،سنة 

لة  عل عمل الدو يجن تصور م نبع العام ي المرفقويقول في هذا الصدد  الاستاذ محمد بوسماح   ان استمرارية  
ة يمة  على حياواقب وخعليه هزة التابعة لها  يقوم على الدوام والانتظام فبتوقف المرفق  ينجر عوالأج

 .(114،  سنة   ص المجتمع وكما يقال الاستمرارية  من روح المرفق العام)محمد أمين بوسماح :

مرارية است والعام   المرفق هيكلويرتكز مبدأ الاستمرارية  على عنصرين أساسين وهما  استمرارية  الدولة و  
 .الخدمة العمومية

من خلال عدة  1996نة ر  لسدستور  الجزائ هذا المبدأ في سد تجالتأطير الدستوري لمبدأ الاستمرارية :
 استمرارية الدولة  أن رئيس  الجمهورية يسهر علىحيث  ( 2016) دستور 76مواد  أههمها  المادة 

ية  نا  لاستمرار ر  وضمادستو  العادي  للمؤسسات ، كما أطر  الوالعمل على  توفير الشروط  الازمة للسير
ادة  ك من خلال المها  وذلاريتالمرفق العام  حق الاضراو  حتى لايختل عمل المرافق العامة  ويمس  باستمر 

ر سلى حسن عسهر لا يعمل على  أنهكما نص الدستور  من صلاحيات االوزير الاول  في مادة علي 71
 27/2في مادته  2020ومية، والدستور الادارة العم

لوية  في أ وأعطاه  أو ا المبدهذ  التكريس القانوني  للمبدأ: قد كرس  المشرع الجزائري  من خلال عدة قوانين
ت  توزيع الغاز  بواسطة قنواالمتعلق  بالكهرباء  و  02/01 المعالجة  ونذكر على سبيل المثال  القانون 

 أحسن  ير المؤهلين  فيغ تمويل  الزبائن  هو:المرفق  العام    الهدف منمنه    3حيث   نصت المادة 
قة د القواعررد العامة المتعليحرد الذي ، 04-18قانون رقرم ونص  والاستمرارشروط  الانصاف  في المعاملة 
قدمة ت المارية وانتظام  الخدمااستمر  تسهرعلى أن  الدولة  04في مادته   .بالبريد والاتصالات الإلكترونية

  .في إطار الصلاحيات المرتبطةّ بمهامهاوهذا يكون  ،  للجمهور
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د مضمون  الخدمة  العامة والذي يحد 17/106: المرسوم  التنفيذي  رقم   أما النصوص التنظيمية فقد
ما  يسالمتمم ولا  ويلها،تم فية للبريد والموصلات  السلكية  واللاسلكية  والتعريفات  المطبقة  عليه  وكي

 .الهاتفية  اتديمومة تقديم  الخدم حيث نصت علىمنه   03المادة  

بعض  الاستمرارية لى مبدأعؤثر فالخوصصة تحسين من أداء  وكفاءة المرفق العام فارتبطه بمنطق الربح  قد ي
 الخدمات غير المربحة للخطر .

هو   رافق العامةكم  الملتى تح: من الخصائص والمبادئ  اثالثا  مبدأ قابلية  المرافق العامة للتكيف
لمبدأ له اجهات ، فهذا ة والتو نظمالتكيف والتأقلم مع متغيرات الجديدة لان المصلحة العامة  تتغير بتغير الا

  صلتيانه  نجدرية  لاستمرادأ اخصائص عملية ووظيفية  تميزه عن المبادئ الكلاسكية الأخرى فإذا نظرنا لمب
س  قي ، وذلك عكط المرف النشامبدأ  المساواة فإنه تطبيقه غير محصور فيو ا  بسيادة الدولة  واستمراريته

كمن  في  أن ت ميزته   أنمبدأ  التكيف  مرفق العام  الذي وإن كانت له  صلة بمبدأ الاستمرارية  إلا
مع  يث يتكيفح ان يتصل بصورة خاصة بنشاطات  ذات مصلحة عامة   التي تتبدل  في الزمان والمك

   .دات  والتطوراتالأح

ينظم العلاقات الذي  ( 131 /88 )من المرسوم التنفيذي  6المادة   نصفي  لمبدأ التكيف:  كرس المشرع
طنين ،  ات المواهياكلها مع احتياجعلى تكيف  مهامها  و  بالسهر الادارة دوما  والزم  .بين الإدارة والمواطن

على ويجب على أنه  3الفقرة  21المادة   اضافتو  كما  ويجب أن تضع  تحت تصرف المواطن خدمة جيدة
 والتسيير. التظيم ثة   فيمع  التقنيات الحدي دائما يتلائم حتى ان تطور  أي إجراء ضروري   الادارة

يه   و تطورات تسير أاصلة  الح  ومن هنا الزم  هذا المرسوم  الادارة بضرورة  تكيفها مع المحيط والتطورات
 وفي التسير  كالإمتياز  وبتفويض المرافق العامة.كتبني طرق حديثة  ، 

 شبه المبائ الحارسة  للمرافق العامة  

 لمرفق العام للراعية ا ادئ هناك مبادئ أخرى  ممكن أن تتحكم في بعض المرافق لكن لم ترق الى مصف المب
 :من  لكن لارتباطها ببعض المرافق  والمصلحة العامة  وتتمثل هذه المبادئ في كل
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يع جم لمرفق  ادمات  من خ  من  يستفيد أن :  هدف هذا  المبدأ هو بدأ مجانية المرافق العامةم
لا يمكن أن ف عام   مبدأ بالتساوي وكذا خلق  نوع  من التضامن  الاجتماعي ، والمبدأ ليسالمواطنين 

 يطبق على جميع المرافق العامة.

اعية، لعمومية الصنا لمرافق ه في ايصعب تطبيق وة الادارية  في المرافق العمومي يمكن تطبيقه فمبدأ المجانية 
  فوجودا لمرافق العامة  الاقتصادية  حد من مبدأ مجانية المرافق العامة.  

فقطاع الخاص انية ،المج الخوصصة  مباشرة على هذا المبدأ كون  الخوصصة  تقلص  وتحد من نطاق تأثير
 .يفرض رسوم واتاوات والمنتفعين

يضمن  : القانون أنحيث  نصت المادة على  26في المادة   2020:  نص عليه دستور لحيادمبدأ ا
اطار  في المواطنين  وذلك  تعامل بكل حياد معالادارة ت تعلى أن  منها   2الادارة والفقرة  تحيزعدم 

ي أ كون  بحيادية يدماته خ قديم أي  أن  سير  المرفق العام وت احترام الشرعية ،وأداء الخدمة  بدون تماطل
ميع  ه  مساواة الجنتج  عنا يمم عدم التحيز  لمرتفقين معنيين  سواء لأسباو عرقية  أو سياسية .......الخ 

 أمام المرفق العام  .

مه  بكل أمانة  مها  ممارسة واجبالموظف على   41من خلال المادة   06/03ونص عليه  الامر  
 غير دستوري.نوني  و ير قاغس  حياد  المرفق  العام  وموظفيه  يعد فكل  شئ  يم اي بحياد  وبدون تحيز

 تماشي المبادئ الحديثة الراعية للمصلحة العامة مع الخوصصة    

ظهرت  مع التحولات  سواء في الجزائر أو في العالم  مبادئ جديدة  تحكم المرفق  العام  يمكن اعتبارها  
بادئ   عو لاحترامها  ومواكبة ما يجري في كل العالم، وهذه المجديدة  أصبح المرفق العام  مد تالتزاما

كانت وليدة اشراك القطاع الخاص في تسير المرافق العامة ، وان تختلف على مبادئ التقليدية  لتي كانت 
ومازالت  تحكم المرافق العامة  رغم تغير فحواها  وبقيت تطبق على كل المرافق العامة  سواء كانت  ادارية 

ناعية  وتجارية ، هذه المبادئ  الجديدة  لايوجد إجماع  حولها  وغير محددة على سبيل الحصر ولا أو ص
على جميع المرافق العامة فيمكن أن تطبق على مرفق دون آ خر  فنجد بعض الأحيان  نصت عليها  قتطب

ة وتبنتها فرنسا قوانين وإن كانت  مستمدة  من إتفاقيات دولية  وخاصة  من نصوص المجموعة الاوروبي
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أهم  تطرنظرا لأهميتها  إلا انه في الجزائر  هناك مبادئ تبنتها قوانين الجزائرية  وأخرى لم تتبنها، سنحاول 
 هذه المبادئ  كالشفافية والفعالية  ومبادئ حديثة  تكميلية  كالسرعة والجودة .

صبحت  امة  حيث أحة العالمصل لحماية يهدف   احديثظهر  مبدأ  هذت:  أولا:  مبدأ الشفافية
ن ظيفتالذي له و لمبدأ وااذا  لهالمنظمات الدولية أو الخواص  ، حيث اصبحنا  اليوم بحاجة كبيرة تطالب به 
وذلك عن  العامة لمرافقامتياز ا هاالأشخاص العامة  عند منحمن قبل    هضرورة إحترام وهماأساسيان 

حسن لتسير الأ ارضع ختياريسمح بالمنافسة النزيهة  لإ وهذت مايودي والمنح   الاجراءات شفافية  طريق
 فرضلك لعام  فهو بذلمرفق امات اإحترام مبدأ الشفافية  في تسير المرفق العام  وتقديم خد و،المرفق العام 

ات راقبة  الخدمسيلة لمهي و   إحترام المبادئ الكلاسكية  ، فالشفافية وضمن لهعلى مسير  المرفق العام  
 (.230ص  2012)نادية ظريفي ،  بواسطة المرفق العامالمؤداة 

رفق بدأ لتسير المريسه كمم تكفمبدأ الشفافية في الجزائر منصوص عليه في بعض  القوانين  إلا انه  لم يت
 . 1995اير فبر  8العام، عكس المشرع الفرنسي  نص عليه صراحة  من خلال القانون الصادر 

 تسيره  ن الفعالية فيع البحث  لعاملوية  المصلحة العامة  تفرض على المرفق اثانيا: مبدأ الفعالية : إن  أو  
لعامة  اصلحة  الم  بغض النظر على مسيره سواء شخص عام أو خاص . الفعالية  هي قياس مدى تحقيق

بح  ق ر نى  بها تحقيدية ونعقتصاالتى كانت مرجوة من هذا المرفق، ويمكن تقسيم  الفعالية  إلى : فعالية  إ
ام  والفعالية ا المرفق الع يرجوهالتى  تحقيق  المصلحة  العامة تعنيمن وراء تسير المرفق العام فعالية إجتماعية 

كم واعد التى تحفقا للقم  و الإجتماعية  هي الضمانة المؤمنة  لكل شخص  في الاستفادة  من المرفق العا
 .(. 25، ص 2009سيره)وليد حيدر جابر، بيروت  

تقنين تخضع للو  صر مبادئ وقواعد حديثة  وتكميلية : هي مبادئ ليست محددة على سبيل الحثالثا :
 حسب طبيعة كل مرفق  وتتمثل في :

ن معامة  ابتدءا افق الير المر أصبح يقدم نفسه كمبدأ  من المبادئ التي تحكم س:  مبدأ النوعية والجودة
ترغب  مية و مالسلطات العف ،تحديث المرافق العامة سنوات الثمانينات ، هذا أنه يشكل تجسيدا لرغبة في 

 ةلخدمة المقدما لجودةمان اضبأصبح يطالب   فالمنتفعفي التخلي عن المنطق الكمي والاستجابة للنوعية ، 
 صة.روطه خاظرة كحق بشنمنحة من الدولة إلى  حيث كان يعتبره من تغيرت  نظرة المرتفق للمرفق  ف، 
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 01 ر02رقمن القانون م 03، كما تنص المادة  ةية ذات نوعية و اللاسلكيكوالمواصلات السلمن أما 
مان ضهدفّ  إلي ي. ق العامللمرف نشاطامن يعتبر  ع الكهرباء والغاز يالمتعلق بالكهرباء والغاز على أن  توز 

ة الخدمة يصد بنوعقيو  ،دةالجو الوطني في أحسن شروط الأمن و  اون بالكهرباء والغاز عبر مجموع التر يالتمو 
  دولةن طرف الملمسطرة والاستجابة للأهداف ا المستهلك حاجات  القدرة والعمل على اشباع   المقدمة

 حيث ،دمةعية الختحديد نو لوحده فقط الاعتماد على هذا المعيار  أنه لا يمكن  الاالعامة ، تهاسياسفي 
 المستهلك  ةرغبمع  وافقهات ضرورة  ،ات: تكلفة الخدممنهاالمرصد الأوروبي للنوعية معايير أخرى أضاف 

املين المتع ليهوهذا مايعمل ع جلب أكبر عدد من المستهلكين ووتعتبر نوعية الخدمة  وآثارها على المجتمع.
 المتنافسين. و الاقتصاديين

سين شهدّ تحتالي فإننا نفع وباللمنتبوجود ا ،فالمرفق العام مرتبط حماية المستهلك )المرتفق( وحماية البيئة
في   تحول ناكفكان ه نافسةالقطاعات وفتحها على الم بعض تحريروخاصة بعد  الخدمات لفائدة المنتفعين، 

الفقه  لمنطلق يتوجهن هذا ا وم ّ زبوناً أو مستهلكاً  أصبح يطلق عليه ع مصطلحمركز المنتفع من هذه المرافق 
ة ير حمايتقر  لك بهدفستهالم يةنون حمافق العامة لقا راة إخضاع الميث إلي البحث عن مدى إمكانيالحد
  . المرافقة لمستعملي يإضاف

لجررودة االشررفافية  و  ،ق العررام بررالرجوع الى أهررداف  الررتى تقرروم  عليهررا  المبررادئ عليهررا المبررادئ الحديثررة للمرفرر
اع لقطغالبا، فا ذه المبادئهوحماية المستهلك فإن الخوصصة تتماشى  مع والسرعة  ،والفعالية ،والمنافسة ، 

اجرراءات ن جهرة  و مرالخاص  هردف هرو تحسرين  أداء الخدمرة  العموميرة  وتلبيرة  حاجرات المسرتهلك  هرذا 
 ن جهة أخرى.نافسة مالقانونية  والتنظيم المعتمدة  في الخوصصة  ترتكز  على مبادئ  الشفافية والم

 الخاتمة:4

عامة  ، لتحقيق كفاءة  اقتصادية  كبيرة ،   المرفق اليرتعتبر الخوصصة  وسيلة  جيدة لإعادة هيكلة  وتسي 
لكن هذه الاستراتجية لها تأثير في اعادة صياغة مفهوم المرفق العام فلم يعد  مرتبط   بالدولة  وتسيرها المباشر  

له بل  يقوم على أساس التوازن بين ماهو مطلوو في السوق مع ضمان  حقوق المواطنين  وهذا ماأدى الى 
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يث  يجمع بين  المردودية  الاقتصادية  والعدالة الاجتماعية  و على عدة جوانب  أخرى افراز  تصور الحد
خاصة الاجتماعية منها ، فتح المجال أمام القطاع الخاص  وجذو المستثمرين  من شأنه  أن يحدث  مساس  

مع مبادئه  التقليدية ، بالمبادئ  المعروفة للمرفق العام ،وعليه ضرورة  وضع إطار قانوني مرافق العامة يتماشى 
ونجاح  هذه السياسة  مرتبط   بضمان  سياسة متوازنة تعمل على حماية  الفئات ذوي الدخل الضعيف أو 

 عديمي الدخل وتم تكريس  العدالة الاجتماعية  مع فرض دور الدولة التنظيمي  والرقابي .  

 :روريمن الضّ  أصبحلذا حتميّة هرة المرافق العامّة أصبحت ظااشراك الخواص في  تسيير  إنّ  وعليه
طريقة دقيقة بلعامّة رافق االم بخوصصة خاصإصدار قانون إمّا بوذلك  رهانظام قانوني يؤطّ  العمل على وضع

عالجة من الم بدلا، ة الدولته فينظرا لخصوصية المرفق العام ومكان بصفة خاصّة حا مجالاتها وأساليبهاموضّ و 
 ،بعض المرافق يريلخاص في تسلقطاع ااشاركة معلى تقتصر والتي  ع الجزائريها المشرّ ع  ب  ت  قة التي ير  ة والمتفرّ الجزئيّ 

 .مع ضرورة فرض قواعد المنافسة 

ن تمكن  متى تحكما يجب ضمان العدالة الاجتماعية فذلك بوضع آليات لدعم  الفئات الهشة و 
 استفادة من الخدمة العمومية.،  

بي رقاهاز إداري ري إنشاء جرو من الضّ  ، فإنهّوعلى مختلف المراحل  المستويات جميع الرقّابة على تلعب دور
وى، الجررردودراسرررات  حضررريريةلتّ الأعمررال ا عاقرررد وإعرررداد إجرررراءات التّ يتررولّى  المرافرررق العامّرررة الاقتصررراديةّ داخررل
تفعيرل و ة والفنيرّ ةيرّة والمالريرّالإدا مختلرف الجوانربعلرى مسرتوى إخضاع المرافق العامّة لرقابة شراملة  تمّ ي حيث

 ا.ة العقود طويلة جدّ مدّ  نّ أ لاسيماة قابيّ أجهزة الدّولة الرّ 

سعار قبة الالى مراانشاء  هيئات ضبط مستقلة تسهر ع من خلال  وكذلك   تفعيل آليات الرقابة  
 وفرض قواعد المنافسة. المقدمة للمواطن وجودة الخدمات

 :المراجـــــــــــــع5

 لعربيـّــــــةباللّغــــــة ا

 الكتـــــــــــــــــــب: 
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